
تـعلن الـمؤسـسة الـعامـة لـلتأمـينات الاجـتماعـية بـدء تحـديـث بـيانـات أصـحاب الـمعاشـات الـتقاعـديـة والمسـتحقين لـلأنـصبة 

مـن غـير الـكويـتيين وذلـك فـي الـمقر الـرئيسـي فـي مـنطقة الـمرقـاب مـن يـوم الـثلاثـاء الـموافـق 2/ يـنايـر /2024 حـتى يـوم 

الخـميس 1/ فـبرايـر /2024 خـلال الـفترة الـمسائـية (5:00 – 8:00 مـساءً) لـلتأكـد مـن تـوفـر الشـروط الـلازمـة لاسـتمرار صـرف 

المعاشات والأنصبة المستحقة لهم تفاديًا لإيقاف المعاش والنصيب بتاريخ 4/ فبراير /2024.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات (أصحاب المعاشات) غير الكويتيين المقيمين داخل دولة الكويت أو خارجها:

هوية وطنية صادرة من بلد الجنسية (الأصل) سارية المفعول لصاحب المعاش. -
بطاقة مراجعة (سارية المفعول) صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. -
بطاقة ضمان صحي (سارية المفعول) صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.-

طريقة تقديم المعاملة:

الحضور الشخصي، وفي حال حضور الوكيل يجب إحضار أصل الوكالة (سارية المفعول). -
فـي حـال حـضور الـقيّم يـجب تـذيـيل حـكم الـقوامـة الـصادر مـن خـارج دولـة الـكويـت بـالـصيغة الـتنفيذيـة مـن الـمحاكـم الـكويـتية، وفـي -

حال كان الحكم صادرًا من دولة الكويت يجب إرفاق الحكم وشهادة حديثة بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات (أصحاب الأنصبة) غير الكويتيين:

1- المقيمون خارج دولة الكويت: 

هوية وطنية صادرة من بلد الجنسية. (سارية المفعول) -

شـهادة مـن الـجهة الـمختصة فـي بـلد الجنسـية تـثبت عـدم الـعمل وتـبين جـميع مـدد الـعمل الـسابـقة إن وجـدت. (إنـاث/ذكـور مـا عـدا -
أرملة صاحب المعاش) 

شهادة تثبت الحالة الاجتماعية من الجهة المختصة وتبين كافة التغييرات التي طرأت عليها (للإناث فقط).-

حضور قيّم أو وكيل أو وصيّ: 

يزاد على ما سبق: 

أصل الوكالة أو طبق الأصل. (سارية المفعول) -

إذا كـان قـيمًا أو وصـيًّا فـيجب تـذيـيل حـكم الـقوامـة أو الـوصـايـة الـصادر مـن خـارج دولـة الـكويـت بـالـصيغة الـتنفيذيـة مـن الـمحاكـم الـكويـتية، -
وفي حال كان الحكم صادرًا من دولة الكويت يجب إرفاق الحكم وشهادة حديثة بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف.

2- المقيمون داخل دولة الكويت: 

هوية وطنية صادرة من بلد الجنسية. (سارية المفعول) -

شـهادة مـن الـجهة الـمختصة فـي بـلد الجنسـية تـثبت عـدم الـعمل وتـبين جـميع مـدد الـعمل الـسابـقة إن وجـدت. (إنـاث/ذكـور مـا عـدا -
أرملة صاحب المعاش) 

شهادة تثبت الحالة الاجتماعية من الجهة المختصة وتبين كافة التغييرات التي طرأت عليها. (للإناث فقط) -

شهادة إعلام رسمي من إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل لدولة الكويت موجهًّا للمؤسسة. (للإناث) -

شـهادة مـن الهـيئة الـعامـة لـلقوى الـعامـلة تـثبت عـدم الـعمل وتـبين جـميع مـدد الـعمل الـسابـقة إن وجـدت. (شـهادة تسـلسل تـاريـخي -
للعامل إناث/ذكور ما عدا أرملة صاحب المعاش)

حضور قيّم أو وكيل أو وصيّ يزاد على ما سبق: 

أصل الوكالة أو طبق الأصل. (سارية) -

إذا كـان قـيمًا أو وصـيًّا فـيجب تـذيـيل حـكم الـقوامـة أو الـوصـايـة الـصادر مـن خـارج دولـة الـكويـت بـالـصيغة الـتنفيذيـة مـن الـمحاكـم -
الكويتية، وفي حال كان الحكم صادرًا من دولة الكويت يجب إرفاق الحكم وشهادة حديثة بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات (أصحاب الأنصبة) غير الكويتيين:

3- المقيمون بصفة غير قانونية: 

بـطاقـة الـمراجـعة أو بـطاقـة الـضمان والـتأمـين الـصحي (سـاريـة الـمفعول) صـادرة مـن الـجهاز الـمركـزي لـمعالـجة أوضـاع الـمقيمين بـصورة -
غير قانونية (إناث/ذكور) 

شـهادة مـن الهـيئة الـعامـة لـلقوى الـعامـلة تـثبت عـدم الـعمل وتـبين جـميع مـدد الـعمل الـسابـقة إن وجـدت. (شـهادة تسـلسل تـاريـخي -
للعامل إناث/ذكور ما عدا أرملة صاحب المعاش) 

شهادة إعلام رسمي من إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل لدولة الكويت موجهًّا للمؤسسة. (للإناث)-

طريقة تقديم المعاملة: 

الـحضور الـشخصي لـلمؤسـسة، أو حـضور الـوكـيل، أو الـقيم، أو الـوصـي. (يـجب إحـضار أصـل الـوكـالـة الـساريـة الـمفعول / أصـل الـحكم -
وشهادة حديثة بعدم الطعن على الحكم بالاستئناف)

ملاحظات مهمة:  

جـميع المسـتندات الـمشار إلـيها يـجب أن تـكون مسـتوفـية كـامـل الـتصديـقات مـن الـجهات الـمعنية ولـن يُـقبل أي مسـتند غـير مـصدق مـن وزارة الـخارجـية -
(الشؤون القنصلية) في دولة الكويت. 

يتعين أن تكون الشهادات سارية المفعول. -

فـي حـال صـدور مسـتندات مـن دول غـير عـربـية تـتعين تـرجـمتها لـلغة الـعربـية مـن جـهة رسـمية أو مـن مـركـز تـرجـمة، عـلى أن يـعتمد ذلـك مـن وزارة الـعدل بـما -
يفيد (مطابقة صحة الترجمة). 

فـي حـال الإدلاء بـأي بـيانـات غـير صـحيحة أو الامـتناع عـن الإدلاء بـالـبيانـات الـمنصوص عـليها فـي قـانـون الـتأمـينات الاجـتماعـية أو الـقرارات الـمنفذة لـه سـيتعرض -
الشخص للمساءلة الجزائية والمدنية. 

فـي حـال الـرغـبة بـالاسـتفسار يـمكنكم الاتـصال بـالأرقـام الآتـية (22994993-22994992) فـي أوقـات الـعمل الـرسـمية لـلمؤسـسة (8:00 صـباحًـا – 1:00 ظهـرًا) -
حتى يوم الخميس الموافق 1/فبراير/2024.


